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 «حتّى إشعار آخر»: قصة القضاء العسكريّ في لبنان

[1]

في 14 أیلول/ سبتمبر 2011، في شقّة مفروشة من شقق منتجع بحريّ یطلّ على المتوسّط ، أقدم الشابّ اللبنانيّ الثلاثینيّ نور مرعب على
الانتحار، بأن استنشق جرعةً قاتلة من الھیلیوم.

لم یدع مرعب أیًّا من تفاصیل انتحاره للصدف؛ فثبّت مقابل السریر الذي استلقى علیھ آلة تصویر وثّقت أنّ ما أقدم علیھ كان عملاً إرادیًّا لم یتدخّل
فیھ أحد سواه، وخطّ رسالة إلى عمّال النظافة في المنتجع یطلب فیھا ممن سیكتشف جثّتھ عدم المساس بھا، بل المسارعة إلى الاتصال بالشرطة
وإشعارھا بواقعة الانتحار. لم یستغرب أصدقاء مرعب أن یكون قد أعدّ انتحاره على ھذا النحو المتقن. فالرجل لم یقفز قفزتھ الأخیرة من شعور

عابر بالإحباط استولى علیھ، أو ما شاكل، بل إنھ اعتراف منھ، على ما یبدو ، بعبث كلّ ما خاض فیھ من محاولات أراد من ورائھا أن یسجّل تمسّكھ
بجملة من المثل المواطنیّة العلیا، وأن یسجّل اعتراضھ، وأكثر قلیلاً من الاعتراض، على الظلم وسیادتھ؛ وكیف لا وھو نفسھ كان ضحیّة من ضحایا
الظلمّ الذي یُوقعھ على اللبنانیین واللبنانیات، في عداد ما یوقعھ، تخلفّ النظام القضائيّ اللبناني الذي یُوسّع صلاحیّة المحكمة العسكریّة إلى حدّ یجعل
منھا الحَكَمَ في قضایا لا تخطر على بال. وھذا ما كان من أمر نور مرعب الذي «وجد نفسھ ذات یوم من أیّار/ مایو 2008 في مشادة مع جار لھ

شاءت الصدف أنّھ عسكريّ».
لو وقع ذلك لغیر مرعب لارتضى فلان ھذا بالقضاء، ولبادر على الأرجح إلى التزلفّ إلى من یتوسّط لھ لدى القضاء العسكريّ وینتھي الأمر بأقلّ
الأضرار. أمّا أنّھ وقع لمرعب، الناشط المدني الذي لا یمیّز في مبدئیّتھ المثالیّة بین الممكن والمستبعد والمستحیل، فلقد كان أقلّ المتوقّع ألاّ یرى

وجھا للمثول أمام المحكمة العسكریّة بسبب خلاف بینھ وبین جاره وأن یحوّل الأمر إلى «قضیّة» عامّة وھذا ما فعلھ أو حاول أن یفعلھ. 
صحیحٌ أنّ مرعب بدا، أحیانًا كثیرةً دونكیشوتیًا في مقارعتھ المحكمة العسكریّة، وصحیحٌ أنّھ لم یربح في القانون أیًّا من جولاتھ في المقارعة، ولكن

یبقى أنّنا، جمیعًا، ندین لھ، بصرف النظر عن العلاقة السببیة بین ھذه القضیّة وبین انتحاره، وبصرف النظر عن موقفنا من الانتحار على وجھ
ا یُمكن لكلّ واحدٍ منّا أن العموم ـــ یبقى أنّنا ندین لھ بأن أفاض على النقاش في محلّ المحكمة العسكریّة من المنظومة القضائیّة في لبنان وجھًا بشریًّ

یرى نفسھ فیھ ومن خلالھ. 

موقع �لقد�س، ١٠ �أيلول ٢٠١٦، يتبع



9/16/16, 11:39 AMAlquds Newspaper حتىّ إشعار آخر»: قصة القضاء العسكريّ في لبنان | القدس العربي»

Page 2 of 3http://www.alquds.co.uk/?p=595502&print=1

سیرة نور مرعب والمحكمة العسكریّة ھي إحدى «القصص القصیرة من سیرة المحكمة العسكریّة» التي یروي نتفًا منھا، محفّزًا على التوسّع في
تفاصیلھا وملابساتھا، كتاب «حتّى إشعار آخر» الصادر عن مؤسستي أمم للتوثیق والأبحاث وھیّا بنا بدعم من الاتحاد الأوروبيّ.

في ثمانین صفحة من القطع الكبیر، باللغتین العربیّة والإنكلیزیّة، یتوزّع الكتاب على مقدّمة وعلى موجز تاریخيّ عن القضاء العسكري اللبناني من
أوّل نشأتھ إلى یومنا الحاضر (1945 – 2015).

أمّا المقدّمة فتشرح داعیة أمم وھیّا بنا إلى الاھتمام بموضوع القضاء العسكريّ رغم أنّھما غیر متخصّصتین بالشأن القانوني وتفصّل النشاطات التي
قامتا بھا خلال العامین الماضیین التي اشتملت على توثیق تاریخيّ لنشأة القضاء العسكريّ في لبنان، وأعمالھ، وعلى عددٍ من المؤتمرات فضلاً عن

إنتاج فیلم وثائقيّ عن ھذا القضاء.
وأمّا الموجز التاریخيّ فیتمحور على التوقّف عند عددٍ من المحطّات تبدأ مع محاكمة أنطون سعادة ( 1949) ولا تنتھي عند إحالة متظاھري

«الحراك المدنيّ» على القضاء العسكريّ ( 2015) ــ محطاتِ یخلص المطالع معھا إلى أنّ ھذا القضاء لم یَعْدُ على مرّ تاریخھ، ولا یعدو، أن
یكون أداة من أدوات الضبط الاجتماعيّ والسیاسيّ، بصرف النظر عن ھویّة الفریق السیاسيّ المُمْسك بالسلطة في ھذه الآونة أو تلك. 

على أنّھ، وإذ یثبت «حتّى إشعارٍ آخر» تبعیّة القضاء العسكريّ للسلطة السیاسیّة مستشھدًا بقضایا لا یجمع بین أصحابھا سوى ما كان من معارضتھم
ذات حین من الأحیان للسلطة السیاسیّة القائمة، وموالیًا إیراد الوثائق التي تُوَثّق ھذه التبعیّة، فھو لا یفعل ذلك إلاّ لیستأنف الجواب، بالمَثَلِ تلو المَثَل،
على السؤال المركزيّ الذي تدور علیھ المقدّمة، والذي مفاده: ھل القضاء العسكريّ في لبنان، بصلاحیّاتھ الواسعة التي تتیح لھ، متى ما حلا للسلطة
السیاسیّة ذلك، أن ینظر في شتّي صنوف القضایا مھما بعدت الشقّة بینھا وبین التأدیب والانضباط العسكریین اللذین یفترض أن یكونا اختصاصھ ـــ
ھل القضاء العسكريّ إلاّ اسم مستعارٌ لسیادة حالةٍ انتقائیّة من الأحكام العرفیّة تتوارى وراء الوھم الشائع بأنّ لبنان، بخلاف جیرانھ، دولة قانون

ومؤسّسات؟

لسوء الحظّ أنّ مطالع «حتّى إشعارٍ آخر» لا یحتاج إلى كلّ الأمثلة والشواھد التي یسوقھا الكتاب لیتبیّن الجواب الصحیح على ھذا السؤال، ولیتبیّن
أنّ عبقریّة النظام اللبنانيّ، إن جاز الحدیث عن عبقریّة في ھذا المقام، ھي في التستّر بـ«القانون» على أدوات القوّة والقمع التي یملكھا، والتي یدافع

بھا عن نفسھ، وھي أیضًا في التأني و«الاقتصاد» المدروسین في استعمال ھذه الأدوات بحیث لا یصل ھذا الاستعمال إلى حدود «الفضیحة»
المدوّیّة على غرار ما یحدث في بلدان أخرى.

بالطبع، لیست إدارة ھذه الازدواجیّة بین سیادة القانون وسیادة الاستثناء على القانون بالأمر السھل، وقد عثر حمار النظام اللبنانيّ في ھذا المجال أكثر
من مرّة، كان آخرھا یوم أن أصدرت المحكمة العسكریّة في أیّار/ مایو 2015 حكمًا بشبھ براءة بحقّ الوزیر السابق میشال سماحة رغم أنّ أقلّ
التھم الموجّھة إلیھ كانت التآمر على أمن الدولة، ما استدعى یومھا من وزیر العدل اللواء أشرف ریفي أن یُعلن على الملأ موت المحكمة العسكریّة
ا أدّى بالمحكمة العسكریّة إلى الاستدراك على حكمھا ذاك وتصحیحھ بتثقیل العقوبة وأن یَنْعاھا من منبر مجلس الوزراء، ما استدعى تدخلاً سیاسیًّ

الموقعة على الوزیر السابق میشال سماحة.
كان ذلك وعادت الأمور إلى مجاریھا فخَفَتتَ أصواتُ المطالبین بإعادة النظر في صلاحیّات المحكمة العسكریّة وأصوات المشككین بقانونیّة أحكامھا

ونزاھتھا السیاسیّة واستأنفت المحكمة حیاتھا كأنّ شیئًا لم یكن…
والحال أنھ لیس بكثیر على بلد لا یخجل من استمرار حروبھ الأھلیّة، البارد منھا والحار، ولا یخجل من انتظام دوریّتھا كأنّھا في تعاقبھا فصول عامّ
لا مبدّل لتعاقب فصولھ، أن یتزوّد في عداد زاده من المؤسّسات بمحكمة عسكریّة من ھذا القبیل ینعاھا وزیر للعدل ثمّ تقوم من بین الأموات من غیر
أن یستدعي موتھا وبعثھا الافتراضیّان أيّ مراجعة بل أيّ رفّة جفن؛ وھنا بیت القصید أو أحد بیوتھ على الأقلّ؛ فالمحكمة العسكریّة على ما یُبَیّن
«حتّى إشعارٍ آخر» لیست مؤسّسة في حكم المضاف إلیھ من النظام، بل ھي، بصرف النظر عمّا تتالى من تعدیلات على النصوص التي ترعاھا،
مؤسّسة عضویة من مؤسّساتھ، وھذا على الأرجح ما یفسّر استعصاءھا على كلّ ما دعا إلیھ البعض، أو ما حاولھ بعض آخر، من محاولات لإعادة

النظر في صلاحیّاتھا، علمًا بأنّ القانون الذي ینظم عمل ھذه المحكمة، بصیغتھا الحالیّة، یعود إلى عام 1968، وأنّ إقراره یومذاك لم یأت من فراغٍ
بل من الحاجة التي استشعرھا النظام، في تلك السنوات التي سبقت اندلاع الحرب الأھلیّة، إلى تجدید منظومة الضبط الاجتماعيّ والسیاسيّ والأمنيّ

في مواجھة تصاعد المدّ الیساريّ وتوزّع النفوذ الفلسطینيّ المسلحّ.
منذ الحادي عشر من أیلول/ سبتمبر 2001 ، باسم مكافحة الإرھاب، دخل العالم عصرًا جدیدًا لم تَعُد أعرقُ الدیمقراطیّات تستحي معھ من تبنّي
تشریعات عالمثالثیّة في قلةّ احترامھا لمكتسبات البشریّة في مجال الحریّات العامّة والخاصّة وحقوق الإنسان؛ وبطبیعة الحال فلقد نزل ھذا النكوصُ
الكَوْكَبيُّ عن تلك المكتسبات بردًا وسلامًا على الأنظمة التي جھدت أصلاً لأن تنأى بنفسھا، وبمجتمعاتھا وتشریعاتھا عن تلك المكتسبات حاملةً إیّاھا

على محمل «التلوث» الثقافيّ الذي لا بدّ من درئھ حفاظًا على أصالة موھومة.
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في ھذا العصر الجلیديّ الجدید الذي یُشَكّك فیھ بقیم الحداثة في قلب الحواضر التي انتجت ھذه القیم، لا عجب ولا عَتَبَ أن تتحوّل بنود الإصلاح
السیاسيّ والتشریعيّ، لا سیّما في بلادنا، إلى كمالیّات، وأن تتحوّل الدعوة إلیھا إلى ترفٍ في غیر محلھّ، وأن یبدو الداعون إلیھا أشبھ بمخلوقات

غریبة لا تحلّ في مجتمعاتھا أھلاً ولا تنزل سھلاً. 
إلى تشخیصٍ من ھذا القبیل ینتھي «حتّى إشعارٍ آخر». ورغم أنّ السؤالَ الذي ینغلق علیھ الكتاب، ونصّھ الحرفي: «كلنّا إذن برسم القضاء

العسكري؟»، ھو في ظاھره سؤالٌ مُسْتَنَدُهُ واقعُ القضاء العسكريّ في لبنان، فإنّ الجواب عنھ، ونَصّھ الحرفي: «حتّى إشعارٍ آخر، كلنّا برسم القضاء
العسكريّ» یصلح لبلدانٍ شتّى، وفي بلدان شتّى ـــ بلدانٍ تُباعِدُ بینھا المسافاتُ، وتُقَرّبُ بین ثقافاتِھا، أكْثَرَ فأكْثَر، فوبیاتٌ تتغازَلُ رغم تَعارُضِھا!

ناشرة وروائیة لبنانیة
كتاب: «حتى إشعار آخر»، قصص قصیرة من سیرة المحكمة العسكریّة في لبنان ( 1945 – 2015) .

عن : أمم للتوثیق والأبحاث وھیّا بنا ( بیروت)
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